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تهدف الورقة الحالية الى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من تقييم الواقع الراهن لهذه الأسواق واحتمالات التطور اللاحق لها خلال السنوات القادمة . لن يتم التطرق بالتفصيل الى كافة التحديات التي تواجه دول المنطقة ولكن سنحاول التركيز على الأولويات التي تحتاج الى اهتمام خاص من قبل متخذ القرار والشركاء الاجتماعيين .

ان فترة السنوات القليلة الماضية قد شهدت تحقيق نجاحات ملموسة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وتصاعد الاهتمام العالمي بدول المجلس لاعتبارات ذات طبيعة مركبة : إستراتيجية ,وسياسية , واقتصادية ولكونها كذلك تعتبر من الظواهر الفريدة من نوعها في العالم فيما يتعلق بتشغيل العمالة الوافدة .  

هناك آمال وطموحات كبيرة معقودة على المسار اللاحق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , ولكن هناك في نفس الوقت مخاوف وهواجس من استفحال بعض المشاكل الراهنة في أسواق العمل وبروز مشاكل جديدة تضاف الى القديمة . سيعتمد مسار الأمور الى حد كبير على طبيعة الخيارات التي ستتبعها دول المجلس في تحسين أداء أسواق العمل لديها وتعزيز دورها في عملية التنمية الإنسانية .  ليس من قبيل المصادفة أن تكون قضايا أسواق العمل في مركز العوامل التي ستؤثر على طبيعة سيناريوهات الخليج الثلاث ( الواحة – العاصفة الرملية – الخليج الخصيب ) حسب الدراسة التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الماضي . 

سنحاول في البداية أن نراجع مفهوم علاقة الدولة بالقطاع الخاص في ضؤ معطيات تطور أسواق العمل خلال السنوات  الماضية . تلك باعتقادنا مسألة على غاية من الأهمية الاستراتيجي وستؤثر بشكل حاسم على طبيعة أداء هذه الأسواق . سيتم التطرق بعد ذلك الى عنصرين أساسين في أسواق العمل ونقصد بالتحديد جانبي الطلب والعرض على العمل وذلك من زاوية السياسات المعنية بكل جانب منهما .

ارتكازا على فهم دور الإدارة السديدة لسوق العمل سنحاول أن نسلط الضؤ على أبرز المسائل ذات الصلة بالوضع الراهن في دول المجلس وخاصة في الجهود الحثيثة والمستمرة في إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة . 

أن ما تسعى دول المنطقة الوصول اليه على صعيد التنمية الإنسانية وخاصة بالنسبة للاجيال القادمة يجب أن يكون قابلا للقياس . لهذا فان بيئة متطورة من المعلومات والمؤشرات التي ترصد أهم متغيرات أسواق العمل ستكون شرطا لا غنى عنه .
في ختام الورقة ملحق احصائي للعديد من البيانات ذات الصلة بموضوع الورقة .  

ضرورة تحديث فهمنا لدور الدولة وعلاقتها بالقطاع الخاص 
كانت " الطفرة النفطية " في السنوات الماضية وما صاحبها من نمو اقتصادي قياسي وازدهار ملموس في مجتمعات الخليج مناسبة أعادت الى الأذهان ذاكرة " الطفرة النفطية الأولى " منتصف السبعينات من القرن الماضي . يمكننا ملاحظة وجود اتجاهين على صعيد " قراءة " تداعيات الطفرة الأخيرة : الأولى تتسم بالتوجس من أن يتم تكرار سيناريوهات الأحداث كما حصل في منتصف السبعينات وخاصة فيما يتعلق بدور " البترودولار " في نشؤ أزمة المديونية للبلدان النامية  والقلق من قدرة الدول على التصدي لقضايا مثل العمالة الوافدة والبطالة بين المواطنين . تمثل مجلة " الايكونومست " البريطانية بشكل واضح مثل هذا الاتجاه 
. الاتجاه الثاني يرى أن هناك وضعا جديدا في دول المنطقة يتسم بوجود قيادات شابة ذات رؤية إستراتيجية بعيدة الأمد لتنمية مجتمعاتها , وأن الفوائض المالية الضخمة ستكون محركا مهما للأسواق المالية العالمية وعنصر أساسي في خلق الثروة . نلاحظ هذا الاتجاه على سبيل المثال  لدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية مثل " ماكنزي "
 وشركة " بوز آلن " . وأطلقت الأخيرة مصطلح " اقتصاد الواحة " على نمط النمو الاقتصاد في دول الخليج معتبرة إياه نموذجا جديدا على مستوى العالم يجب التعلم والاستفادة منه .
لسنا في معرض نقد وتقييم الأطروحات المختلفة ولكننا نعتقد أن مسار تطور الأمور فيما يتعلق بأداء أسواق العمل سيعتمد بصورة أساسية على طبيعة فهمنا وسياساتنا المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد . 
صحيح أن هناك شبه إجماع على مسألة إعطاء القطاع الخاص دور ريادي في قيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل , إلا أن معطيات التطور الاقتصادي في السنوات الأخيرة تمثل دافعا قويا لمراجعة نقدية بناءة لدور الدولة في الاقتصاد . لا نقصد هنا العودة الى مفاهيم بالية تدعو الى اقتصاد مركزي مخطط تتحكم فيه الدولة على نمط ما كان في سائدا في بعض الدول النامية في السبعينات , ولا نعني أن على الدولة أن تدخل منافسا ومزاحما للقطاع الخاص في أنشطته , بل نقصد " تحديث " الإطار المفهومي لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص ضمن السياق التاريخي لتشكل العلاقة بين الطرفين .  

لماذا نعتقد أنه من الضروري إعادة مراجعة نقدية وبناءة لطبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ؟ 
ما جدوى مناقشة مفهوم أصبح في عداد البديهيات منذ التسعينات من القرن الماضي ؟ 
برأينا ان هناك مجموعة من الأسباب الداعية لذلك : 

أولا إذا كانت هناك قصة نجاح حقيقية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات المستقبل فهي قصة نجاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة .    
أن هناك تبسيطا واختزالا للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أساس أن الأول يوظف الغالبية العظمى من المواطنين وان هناك تضخما في الجهاز الإداري يؤدي الى إرهاق الميزانية بالإضافة الى البيروقراطية وإمكانية انتشار الفساد . 

عندما نتحدث عن القطاع العام للدولة فإننا لا نحصر ذلك فقط بالأجهزة الإدارية التنفيذية والمجسدة في وزارات ومؤسسات الإدارة العامة , بل أن هناك مجموعة مهمة وان كانت قليلة العدد من الشركات الشبه حكومية , تلعب دورا اقتصاديا بالغ الأهمية وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل المتوفرة فيها للمواطنين . نقصد بذلك ما يعرف بالمؤسسات المملوكة للدولة
  سواء كانت ملكيتها بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو العالمي . هذه المؤسسات وان كانت تعمل من أجل أهداف اقتصادية وعلى أسس تجارية إلا أنها تتمتع بدرجة عالية من حس المسئولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين. 
يمكننا إبراز  بعض النماذج والأمثلة على دور هذه المؤسسات , وذلك على سبيل المثال لا الحصر . في مملكة البحرين تبلغ نسب البحرنة مستويات عالية لدى الشركات التي تملك الدولة فيها حصة اساسية مثل " بابكو " , " البتروكيماويات " وغيرها . في صناعات تواجه منافسة حادة على الصعيد العالمي استطاعت شركات مثل شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا ) أن تصل الى نسبة بحرنة تبلغ 88 % من اجمالي العمالة الباغ عددها 3000 آلاف .  

شركة " سابك " السعودية  وهي " أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات، وهي شركة مساهمة عامة  وتتخذ من العاصمة السعودية (الرياض) مقراً رئيساً، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 70% من أسهم (سابك). ويمتلك مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30%. "
 : " تبلغ نسبة السعوديين 85% من مجموع العاملين في الشركة (14.450 من 000ر17 موظف) وغالبيتهم من المهندسين والفنيين المهرة. وتمثل الكوادر السعودية 99% من الوظائف القيادية في (سابك) وشركاتها التابعة. كما أن السعوديين يشكلون 79% من الموظفين العاملين في الوظائف الإدارية، و77% من العاملين في المجالات الفنية، و63% من العاملين في المجالات الهندسية، و72% من العاملين في تقنية المعلومات، و78% من العاملين في المالية، و100% من العاملين في مجال السلامة. " 
 والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت " صافي أرباح عام 2007م بقيمة (27) مليار ريال سعودي (7,2 بليون دولار أمريكي) مقارنة بـ (20,3) مليار ريال (5,41 بليون دولار أمريكي) بزيادة عن العام السابق نسبتها 33%."
  يمكننا إيراد أمثلة عديدة من واقع المؤسسات المملوكة للدولة في كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت , وهي أمثلة تبرهن على ان واقع هذه المؤسسات في حالة دول مجلس التعاون الخليجي يشير الى أنها مؤسسات ناجحة على عكس ما حدث في دول أخرى في العالم , وهذا ما يشير إليه " ستفين هرتوغ "  من جامعة درهام عندما قارن بين أداء هذه الشركات في الخليج مع مثيلاتها في دول أخرى في العالم  ( لاحظ جدول رقم 9 ) . 

برهنت تجربة العقود الماضية – وعلى العكس من الآراء السائدة غالبا – على أن المواطنين قادرين على شغل الوظائف ذات القيمة المضافة ومستويات الرواتب العالية, وذلك بكفاءة وفعالية عالية. نقصد هنا بالتحديد شغل وظائف المؤسسات والشركات الشبه حكومية الكبيرة. ان الدور " الاقتصادي " قد تكامل مع المسئولية الاجتماعية للدولة في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين خارج نطاق الأجهزة الإدارية التقليدية للحكومة .
وإذا كان هذا هو واقع الحال فهل من الحكمة ان نعامل المؤسسات المملوكة للدولة  بنفس المنطق الداعي الى " خصخصتها " ؟ من الضروري أن نتجنب آفة استيراد " النماذج النظرية " الجاهزة وتطبيقها على مجتمعاتنا بدون مراعاة لخصوصيات أوضاعنا وبدون التعلم من إخفاقات تطبيق هذه " النماذج " .
تجربة " الأرجنتين " في " التخلص " من المؤسسات المملوكة للدولة كانت مختبرا نموذجيا لتطبيق حزمة سياسات " إجماع واشنطن " والنتيجة لم تكن لا في صالح البلد ولا في صالح " النموذج " على حد سواء. 

السبب الثاني الذي يدعونا الى المراجعة يكمن في قدرة القطاع الخاص على مواجهة استحقاقات توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل في السنوات القادمة . وكما نعلم فان جوهر مشكلة " توطين " الوظائف يكمن في " نوعية " الوظائف وليس في عددها. وقوى السوق لوحدها لن تحل هذه المشكلة مهما كانت درجة الحزم في تطبيق قرارات " التوطين " . 

في دراسة للاقتصادي السعودي د. أحمد بن سليمان بن عبيد عن " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي "  تبين أن " الطلب على العمل غير مرن في القطاع الخاص بدول المجلس، ويعكس ذلك ضعفًا في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها. تختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس، ويعكس ذلك اختلاف بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة."
 ويصل الباحث الى استنتاج مهم مفاده : " أن العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصرين إنتاجيين مكملين لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص " . 
كما أشار الاقتصادي البحريني " د. احمد اليوشع " في دراسة هامة الى " ان لدى آلية السوق القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات , ولكنها لم  تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني , الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية , كما تدعونا الى البحث عن آليات مكملة للسوق , منها على سبيل المثال تدخل الدولة لتصحيح الاختلال "
 . ويدعو " اليوشع " الى الاسترشاد بأفكار " الفكر الاقتصادي الوسطي " الذي قام مؤسسوه – عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد " أمارتيا سن " و " جوزيف ستيغليتز " -  " بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق . ونجم عن فكرهم تطوير لهذه العلاقة  بحيث ينظر الى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية , وأنها , أي الدولة , عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في تكملة دور السوق والحد من الاضطرابات التي قد تنجم عنه وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة . لذلك فان الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى , لا بل أنه يستفيد منها ومن تجاربها , ولا يدعو الى رفضها , ولكن الى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق " 
 . 

السبب الثالث الذي يدعو للمراجعة يكمن في ان مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنفذها شركات ومؤسسات أجنبية ووطنية خاصة وعقود المناقصات المختلفة المرتبطة بهذه المشاريع (تبلغ قيمة المشاريع الحالية في المملكة العربية السعودية ما يقارب 390 بليون دولار أمريكي 44% من تقع في قطاع المقاولات الإنشائية 
  ) ستؤدي الى استمرار تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة سواء في مرحلة البناء أو التشغيل والصيانة اللاحقة . قد نشهد عودة الى ما حصل في السبعينات وحصدنا نتائجه لاحقا في ظاهرة البطالة بين المواطنين الشباب .

أما السبب الرابع والهام برأينا فهو أن طموح دول المجلس للوصول الى مرتبة تنافسية عالمية في اقتصاديات المعرفة يستلزم دورا هاما للدولة في الاستثمارات الضخمة ذات العوائد البعيدة المدى المرتبطة بهذه الاقتصاديات . من المعروف ان القطاع الخاص الخليجي يحجم حاليا عن الاستثمار في هذا النوع من الاقتصاد لارتفاع حجم المخاطرة وعوائده المالية ذات بعد طويل الأمد . 
ان تهيئة القطاع الخاص لاستلام دوره القيادي في عملية التنمية الاقتصادية يتطلب سياسات موجهة نحو إعادة تكييف الطلب على العمل . الحاجة الى سياسات تؤثر على نوعية الطلب على العمالة مسألة ذات بعدين اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت .
البعد الاقتصادي يكمن في الأهمية الحاسمة لعنصر إنتاجية العمل في تحديد درجة تنافسية الاقتصاد الوطني . " نحن نعرف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعناصر التي تحدد مستوى إنتاجية بلد ما " 
. هذا ما يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي في مسألة تعريف التنافسية .وإذا انطلقنا من هذا التعريف باتجاه فهم الوضع الراهن في دول المجلس فإننا سنصل الى استنتاج مفاده ان قدرة القطاع الخاص الخليجي على لعب دور رئيسي في تحقيق طموح دول المجلس في الوصول الى مراتب عليا في الاقتصاد العالمي ستعتمد الى حد كبير ليس على حجم نشاط الأعمال وتنوعها بل على نوعية هذا النشاط ودرجة اعتماده على إنتاجية العمل كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام . تبين كافة المؤشرات المتوفرة عن نوعية العمالة الوافدة في دول المجلس حقيقة أن الحصة الكبيرة لهذه العمالة تقع في فئة العمالة الغير ماهرة . " ان الشركات الخاصة ترى بان عملية توظيف عمالة وافدة أرخص لها من تكلفة الاستثمار في وسائل إنتاج ذات كثافة رأسمال عالية , وأدى ذلك الى أن تنخفض معدلات الإنتاجية بدول المجلس بحوالي 20-35 % خلال العقد المنصرم .في قطاع المقاولات مثلت أرقام الإنتاجية بدول المجلس حوالي ربع نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية " 
.  
سياسات تحسين الطلب ستلعب دورا كبيرا في تمكين إدماج الأعداد المتزايدة من الشباب الداخلين لأول مرة الى لسوق العمل الخليجي خلال السنوات القادمة . هذا هو البعد الاجتماعي الهام لسياسات تحسين الطلب على العمالة . ان الجهود الهائلة التي تبذلها مختلف دول المجلس في تعليم وتدريب الشباب ورفع مهاراتهم وقابليتهم للتشغيل ستؤدي الى طريق مسدود ما لم تكن هناك وظائف لائقة تناسب مؤهلاتهم وقابلياتهم . 

على الرغم من الصعوبة في تحديد دقيق لحجم ونوعية الداخلين الجدد لسوق العمل من المواطنين وذلك في ظل الوضع الراهن لمعلومات سوق العمل وجودتها المتواضعة إلا أن تقديرات بعض بيوت الخبرة الاستشارية العالمية تشير الى الحاجة الى 4.2 مليون وظيفة جديدة للمواطنين بحلول عام 
2015 – أي خلال ما يقارب الخمس سنوات القادمة - . وباعتقادنا فان الأرقام يجب أن تستخدم كمؤشرات لواقع محتمل وليس بالضرورة حتمي. المهم هو إدراك أن طبيعة الضغط على أسواق العمل يتأتى من نوعية الداخلين الجدد إلى سوق العمل وهي  فئة الشباب وسلوكها المحتمل في ظل استمرار الأوضاع الراهنة . ليس من الحصافة على الإطلاق المجازفة بالرهان على أن هذا السلوك سيكون ايجابيا ! 

أن تحسين ظروف استقدام العمالة الوافدة عملية تتطلب تعاون طرفين أساسين: حكومات الدول المرسلة و تلك المستقبلة للعمالة. غالبا ما تبدأ عملية " استغلال " العمالة الوافدة المتدنية المهارات والأجور في بلدانها الأم. ان ضعف دور الدولة في بلدان الإرسال في تنظيم عملية هجرة العمالة قد أدى الى استئثار 90 % من إجمالي عملية التوظيف بالخارج من قبل مكاتب التشغيل الخاصة في بلدان مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا
 . هناك حاجة لرفع مستوى التنسيق بين دول الإرسال والاستقبال للعمالة الى مستوى تنظيم عدد ونوعية العمالة اللازمة لسد النقص وذلك عبر اتفاقيات ثنائية خاضعة للمراجعة والتقييم . 

وكما يشير حازم الببلاوي : " لن يستمر رخص العمالة بالضرورة , كما أنها لن تقبل بمعاملة غير عادلة "
 ويعني ذلك الانتباه الى أن درجة جاذبية  أسواق العمل بدول الخليج بالنسبة للعمالة المهاجرة من آسيا لن تكون دائما في المرتبة الأولى . فقد أشارت أحد الدراسات الهامة الصادرة عن دائرة السكان بالأمم المتحدة الى وجود نمو ملحوظ في هجرة العمالة الآسيوية الى دول تقع خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي وان بقيت الأخيرة تحتل المرتبة الأعلى من الأقطار التي تمثل الوجهة الرئيسية لهذه العمالة . فقد ارتفعت نسبة العمالة الهندية المهاجرة للعمل الى بلدان خارج مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من 5 % عام 1990 لتصل الى 29 % في عام 2002 . وفي الفلبين بلغت النسبة المماثلة حوالي 60 % في عام 2003
 . وإذا أخذنا بعين الاعتبار عملية " هجرة الوظائف " من العالم المتقدم الى البلدان النامية أو ما يعرف بنشاط توريد الأعمال الى مناطق أرخص تكلفة فان الإطار التقليدي لهجرة العمالة سيتعرض الى تغيرات من شأنها أن تعرض أسواق العمل الخليجية أمام تحديات صعبة للغاية . وغني عن القول بأن تقلبات أسعار الصرف قد برهنت على أنها عنصر مؤثر للغاية في جاذبية أسواق العمل الخليجية وفي حالة تعرضها الى اضطرابات تضعف من قيمة التحويلات المالية للعمالة الأسيوية فان ذلك سيكون دافعا قويا لنشاطها المطلبي من أجل تحسين الأجور داخل أسواق العمل الخليجية وكابحا لزيادة تدفقها من بلدان الإرسال في نفس الوقت . 

ان سياسات تحسين الطلب يجب أن تشتمل على برامج فعالة لتشجيع العمل الحر الابتكاري بين الشباب , وهي مسألة تبدو في غاية الصعوبة نظرا لآليات " الاقتصاد المخفي " أو ما يعرف بظاهرة التستر التجاري .  
 ان سياسات تكييف الطلب على العمالة تقتضي في نفس الوقت أن يكون هناك اهتماما موازيا لتحسين مكونات العرض من العمالة الوطنية والاستفادة من طاقات الشباب و فرص ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل . 
يصعب إيجاد تقييم دقيق للوضع الراهن نظرا لاختلاف مصادر المعلومات فيما يتعلق بالبطالة في مختلف دول المجلس .  سنعتمد هنا على تحليل البيانات الرسمية المتوفرة لدى كل دولة على حدة ومن ثم سنسعى لقراءة الصورة الإجمالية للوضع في الخليج . 

الكويت : 

بلغ عدد العاطلين المسجلين في الكويت حتى 18-4-2005 : 18454 متعطلا منهم 16646 من الإناث و 1808 من الذكور . أي أن الإناث يمثلن 90,2 % .
 
ويبلغ عدد العاطلين حسب آخر بيانات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة : 13,213 باحث عن عمل . الذكور = 3516 والإناث 6028 .  في مقابل هذا العدد نجد أن فرص العمل المتاحة تبلغ  419 فرصة عمل حسب بيانات الموقع الالكتروني 

قطر : 

حسب مسح القوى العاملة بالعينة اكتوبر 2007 بلغ عدد المتعطلين القطريين = 2049 ويبلغ عدد الإناث منهم = 1348  . وبلغ عدد المتعطلين من غير القطريين = 2254 ليصبح اجمالي عدد المتعطلين بلغ = 4303 عاطلا عن عمل .  نلاحظ هنا ظاهرة مميزة وهي أن ما يقارب من نصف العاطلين هم من غير قطريين . 
المملكة العربية السعودية
 :
حسب بيانات بحث القوى العاملة لعام 1329ه-2008-الدورة الأولى – مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – المملكة العربية السعودية  , فقد بلغ إجمالي المتعطلين 400,019 عاطل  منهم  236,230 من الذكور بينما يبلغ عدد الإناث 163,789 . ونلاحظ أن نسبة الإناث الى إجمالي المتعطلين هي الأدنى في دول المجلس .  يصعب القول بأن سبب البطالة يكمن في تدني المؤهلات , خاصة اذا علمنا بأنه في عام 2000 . كان عدد القوى العاملة الغير سعودية من ذوي المؤهلات الابتدائي فأقل تشكل ما يقارب 53 % من اجمالي قوى العمل الغير سعودية . 
 وفي عام 2008 . انخفضت لتصبح فقط 51 % من إجمالي العمالة الوافدة مما يدل على هناك استمرارا في الاعتماد على عمالة  وافدة غير ماهرة . 

سلطنة عمان : 

بلغ عدد المسجلين كباحثين عن عمل 6280 مواطنا وذلك حتى ابريل 2008 . 

الإمارات العربية المتحدة : 

حسب بيانات تعداد 2005 بلغ عدد العاطلين  12317 . الجدير بالذكر أن هذا الرقم لا يختلف كثيرا عن ما تم ذكره مؤخرا عن عدد الباحثين عن عمل المقيدين في  " تنمية " – هيئة تنمية العمالة الوطنية -  حيث بلغت " نسبة المواطنات الباحثات عن الوظيفة المسجلات في الهيئة 76,5 في المائة بواقع 9 آلاف و54 مواطنة من مجموع المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة وعددهم 11 ألفاً و823 باحثاً فعلياً عن العمل. " 

مملكة البحرين : 
حسب آخر تقرير صادر عن وزارة العمل فقد بلغ عدد العاطلين عن عمل 5,299  تبلغ نسبة الاناث منهم حوالي 84.4 % . 

	أعداد الباحثين عن عمل في دول مجلس التعاون الخليجي 2008  بالإستناد على آخر مصادر رسمية

	
	إناث
	ذكور
	الإجمالي
	نسبة الإناث %
	المصدر

	مملكة البحرين
	4,471
	828
	5,299
	84.4
	التقرير الإحصائي الشهري حول مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لشهر أكتوبر 2008 م

	دولة الكويت
	6,028
	3,516
	9,544
	63.2
	برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 

	سلطنة عمان
	
	
	6,280
	0.0
	النشرة الشهرية عن مؤشرات سوق العمل - أبريل 2008 - وزارة القوى العاملة - سلطنة عمان.

	دولة قطر
	1,348
	701
	2,049
	65.8
	مسح القوى العاملة بالعينة أكتوبر 2007

	المملكة العربية السعودية
	163,789
	236,230
	400,019
	40.9
	بحث القوى العاملة لعام 1329ه-2008-الدورة الأولى – مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – المملكة العربية السعودية . 

	الامارات العربية المتحدة
	9,054
	2,769
	11,823
	76.6
	هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"

	الإجمالي الكلي
	184,690
	243,216
	435,014
	
	


ان البيانات أعلاه تشير الى أن طبيعة مشكلة البطالة قد تغيرت عن ما كانت عليه في مطلع التسعينات . جزء كبير في تقليص أرقام البطالة يرجع الى الجهود الكبيرة التي تم بذلها في هذا الموضوع , ولكن نوعية المشكلة الآن قد وضعت تحديا كبيرا  يتلخص في كيفية إدماج أعداد متزايدة من الشباب والإناث خاصة في الوظائف المتوفرة . ان بطالة الشباب في دول المجلس هي بطالة إناث - شباب بالدرجة الأولى . الإشكالية الأخرى هي أن وضع الأجور المتدني في القطاع الخاص قد يولد في المستقبل القريب مشكلة " نقص التشغيل " بوصفها المشكلة الأساسية التي ستحل مكان الصدارة في اهتمام المجتمع .  
باعتقادنا أن مشكلة بطالة الشباب تتطلب سياسات تأخذ بعين اعتبارها خصوصية فئة الشباب بعين اعتبارها بالدرجة الأولى , وهي معضلة يصعب معالجتها بتبسيط الموضوع وحصره ضمن نطاق إحلال مواطنين مقابل وافدين . لذلك فقد حان الوقت لمراجعة سياسات الإحلال بصورة جديدة وابتكار وسائل وأدوات سياسات من شأنها معالجة جوهر مشكلة البطالة في " ثوبها " الجديد: بطالة الشباب الجامعي من الإناث .  

الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في ظروف دول مجلس التعاون الخليجي هو أهمية العمل على عدم تفويت فرصة  الاستثمار في " الهبة الديمغرافية " التي تتمثل في ارتفاع العرض من السكان في سن العمل وخاصة الشباب . كان ذلك هو أحد أهم العناصر التي مكنت بلدان " نمور آسيا " من تحقيق نهضتها اللاحقة. وقد أشارت الى أهمية هذا الموضوع العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة خاصة تلك الصادرة عن " الأسكوا " . ووفقا لآخر دراسة  للبنك الدولي " الأفاق الاقتصادية لعام 2008 " فان اتجاهات النمو الديمغرافي بناء على إسقاطات الأمم المتحدة تشير إلى أن معدلات نمو القوى العاملة في دول المجلس ( بافتراض عدم وجود هجرة )  ستبدأ بالانخفاض بعد عام 2010 وسيؤثر ذلك على معدلات الإعالة
 . 
المعضلة الراهنة في دول مجلس التعاون تكمن برأينا في أن وجود الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة قد تحولت الى عنصر يساهم فعليا في تخفيض معدلات الإعالة الكلية حتى لو لم تكن التركيبة العمرية للسكان المواطنين قد دخلت في مرحلة " الهبة الديمغرافية " وهو وضع نطلق عليه " شبه الهبة الديمغرافية " .         

من المسائل الهامة في معالجة تحديات إدماج العمالة المواطنة تبرز مسألة نوعية المخرجات التعليمية . صحيح أن هناك مجموعة واسعة من خريجي العلوم الإنسانية ممن يواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على فرص عمل , الا أننا يجب أن ننتبه الى أن معادلة توازن مخرجات التعليم مع سوق العمل لا تعني بالضرورة أنه يجب تقليص أعداد خريجي العلوم الإنسانية . 

في دراسة هامة عن " الشباب الخليجي والمستقبل " 
 يلفت الدكتور مصطفى حجازي الانتباه الى وجود " ظاهرة خفية لا بد من الوقوف عندها والوعي بها في دول المجلس. وهي تتمثل في الانخراط في مشاريع البناء الاقتصادي على اختلاف مجالاته، وخصوصاً التقنية منها والمالية، بدون إعطاء الاهتمام الموازي بالتنمية المجتمعية وعلاج مشكلاتها، وصيانة الطاقات المنتجة، والتي تشكل الوظيفة الأساسية للعلوم الإنسانية، في بلاد المنشأ. ليس هناك سوى مجال محدود لدراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات والأزمات الناجمة عن هذا النمو الاقتصادي، ولذلك لا وظائف ميدانية في علم الاجتماع الذي وضع بالأصل لدراسة هذه الظواهر وتشخيصها، وصولاً إلى إيجاد الحلول لها. لا اهتمام بالثقافة العامة (متاحف، مكتبات، نواد أدبية وفنية) والتي تقوم بوظيفة تفتيح الأذهان، وتوسيع الآفاق وإطلاق القدرات العقلية، التي تتغذى من خلال هذه الفنون والآداب، ولذلك فلا وظائف للخريجين في هذه الاختصاصات. هناك خطورة فعلية على نمو مجتمعات الخليج العربية، إذا استمرت في الانخراط في هذه التنمية الاقتصادية، التقنية المالية، بدون تنمية البنية الأساسية المجتمعية التي تقوم بها العلوم الإنسانية. أسس الغرب الصناعي القاعدة الإنتاجية الاقتصادية المعروفة، وأسس (من خلال مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية) بالتوازي معها قاعدة الصيانة المجتمعية، وصيانة الطاقات المنتجة وإعدادها وتسييرها ورعايتها (وهو دور علم النفس والخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي). هناك حاجة لإعادة النظر في هذه التوجهات وتدارك قصورها قبل فوات الأوان." 
 

الادارة السديدة لسوق العمل : 

مثلت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي مصدرا لضغط سياسي متوتر على المؤسسات الرئيسية المسئولة عن إدارة سوق العمل وبالدرجة الأساسية على وزارات العمل خاصة انها غالبا ما تكون مسئولة عن تحقيق التوازن بين مجالين هامين : أولا ً: تنظيم وإدارة   تدفق العمالة الوافدة وثانيا التصدي لتحدي البطالة بين المواطنين من الشباب. 
خلال السنوات الأخيرة، قررت عدة دول إنشاء مؤسسات جديدة تكون مسئولة عن إدارة شرائح معينة لسوق العمل ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تم تشكيل هيئة جديدة لإدارة القوة العاملة الوطنية (تنمية) في نوفمبر 1999 ، كذلك تم تأسيس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكويت في 2001 مسئولة عن توظيف المواطنين الكويتيين أما في البحرين، تم تشكيل هيئة جديدة معنية بإدارة العمال الأجانب تحت مسمى هيئة تنظيم سوق العمل(LMRA).
أن إنشاء مؤسسات جديدة قد اثبت بأنه وسيلة مفيدة في بعض الحالات وخاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير خدمات متخصصة وشكل جديد من التعاون الثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل، وممثلي العمال. ولكن يجب أن لا نقع في فخ التبسيط واختزال الأمور ونعتبر إنشاء مؤسسات جديدة فقط كافي لإدارة سديدة لسوق العمل , خاصة أن مصطلح " الإدارة السديدة
 أصبح متداولا بكثرة ويحظى بشعبية كبيرة نظرا للمحتوى السياسي الكامن فيه وتجسيده الى حد كبير لمبادئ الحكم الصالح . 

ان الإدارة السديدة لسوق العمل  برأينا تجسد وحدة مبادئي " الحكم الصالح " كما وردت في أدبيات الأمم المتحدة مع مبادئي إدارة العمل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 150 والتوصية رقم 158 الخاصة بإدارة العمل العام 1978.
هناك ثمة علاقة تكاملية بين الحكم الصالح وإدارة سوق العمل من حيث بأنه يمكن للأول توفير مناخ سياسي شامل للتطبيق الفعال للثانية. ومن جانب آخر يمكن للإدارة السديدة لسوق العمل تقوية الحكم الإجمالي الجيد من خلال تطبيق مبادئه في مجال محدد وهو حكم سوق العمل.
وهناك مستويان هامان للإطار المؤسسي:
يتمثل المستوى الأول في الهيئات والمؤسسات الحكومية المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية إدارة سوق العمل . التكامل المؤسسي بين وزارات العمل ووزارات أخرى مثل الداخلية والتعليم والاقتصاد الوطني في حاجة أن يتطور بصورة تمكن الدولة من تنفيذ مهامها في إدارة سديدة لسوق العمل . من الضروري الحفاظ على وحدة الوظائف الأساسية لإدارة العمل حسب اتفاقية 150 لعام 1978 : التشغيل – وضع المعايير – العلاقات العمالية – المعلومات والدراسات وضمان أن يكون هناك " نظاما "- أو إطار مؤسسي -  على المستوى الوطني  يصون وحدة هذه الوظائف .  

في الختام لا بد من التأكيد على أن الإدارة السديدة لأسواق العمل تحتاج الى معلومات سوق العمل كحاجة الانسان الى الأوكسجين . عندما يتعلق الأمر بمعلومات سوق العمل فانه من الغير مهم فيما اذا كانت هذه المعلومات ترضي الناس أو تغضبهم . ما يهم هو قدرتها على كسب ثقتهم ‍ عبر قول الحقيقة . هناك معايير دولية لإحصاءات العمل أبرزها اتفاقية 160 المتعلقة بالإحصاءات الأساسية لسوق العمل . وفي نهاية هذا العام سيعقد مؤتمر عالمي هام في منظمة العمل الدولية  لتحديث أهم هذه المعايير . عالم أسواق العمل اليوم أصبح أكثر تعقيدا وتنوعا من أن ترصده مؤشرات مهمة ولكن غير كافية مثل معدل البطالة . أصبح شبح " نقص التشغيل " هو المهيمن على غالبية أسواق العمل في العالم , وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فانه من الهام جدا أن لا يؤدي حل البطالة الى بروز مشكلة نقص التشغيل في أوساط المواطنين . ان تكلفة ذلك ستكون باهظة ليس ماديا فحسب بل اجتماعيا وسياسيا كذلك .     
التحديات الخمس لأسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي
ستعالج الورقة خمسة تحديات تواجه تطوير أداء أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على النحو التالي : 

  A أولا : ضرورة تحديث فهمنا لدور الدولة وعلاقتها بالقطاع الخاص 
B ثانيا : أهمية التركيز على سياسات وبرامج توظيف الشباب والإناث كنهج مستدام في تحقيق توطين الوظائف . تكلفة بطالة الشباب – بطالة الشباب والتوطين – الإناث كثرة غير مستثمرة – الاقتصاد  الذكي . 

C ثالثا : العمل على توفير بنية اقتصادية للطلب على العمالة الوافدة المؤقتة قادرة على تحويل  الطموح السياسي الى حاجة اقتصادية بالدرجة الأولى . العمل المأجور والعمل الحر – نظام الكفالة – خدم المنازل – العمالة الماهرة والغير ماهرة – تجزئة أسواق العمل وانعكاسها على ثنائية العمالة المواطنة والأجنبية ( ورقة الدكتور أحمد عبيد ) . 

ربط الهدف الثاني والثالث بمنظور يعتمد العمل اللائق كبوصلة لسياسات سوق العمل .

D رابعا : تحديث وتطوير الإطار المؤسسي للإدارة السديدة لسوق العمل : اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  150 لعام 1978 . 

E خامسا : تطوير بنية تحتية متطورة لمعلومات سوق العمل ترتكز على رصد المؤشرات الأساسية لمكونات العرض والطلب على العمل وضمن اطار مؤسسي وتشريعي مناسب يضمن الشفافية لهذه المعلومات لخدمة الأطراف الثلاث لسوق العمل . الارتكاز على المعايير الدولية لا يغني عن الحاجة الماسة للتركيز على متطلبات قياس مؤشرات ذات صلة بخصوصية الوضع الخليجي . الإشارة الى اتفاقية 160 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالإحصاءات الأساسية لسوق العمل . 
عندما يتعلق الأمر بمعلومات سوق العمل فانه من الغير مهم فيما اذا كانت هذه المعلومات ترض الناس أو تغضبهم . ما يهم هو قدرتها على كسب ثقتهم ‍ !  
� Gulf economies -The rise of the Gulf -Apr 24th 2008 -From The Economist print edition


� The new role of oil wealth in the world economy The McKinsey Quarterly 2008  - 


�  SOE – State Owned Enterprises . – or  Government-Owned Corporation (GOC)


� � HYPERLINK "http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/default.aspx" ��http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/default.aspx�





� � HYPERLINK "http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcommitments/people/default.aspx" ��http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcommitments/people/default.aspx�





� � HYPERLINK "http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/factsandfigures/finanialperformance.aspx" ��http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/factsandfigures/finanialperformance.aspx�





�  " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي " د. أحمد بن سليمان بن عبيد وكيل عمادة الدراسات العليا & أستاذ الاقتصاد المشارك- قسم الاقتصاد -جامعة الملك سعود . 


�  " برلمان 2006 والبرامج الاقتصادية للجمعيات السياسية في البحرين : بين النظرية والواقع " أحمد هاشم اليوشع – نائب رئيس جمعية الاقتصاديين – البحرين . المجلة العربية للعلوم السياسية ص88 . ثال تدخل الدولة لتصحيح الاختلال " .منها كير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحريني


�  المصدر السابق ص 90 . 


� Industrialization in the GCC: Context, Facts and Implications


27 March 2008 - Brad Bourland, CFA - Chief Economist


جدوى للاستثمار . 


� The Global Competitiveness report 2008-2009 – World Economic Forum – page 3 .


� “Getting labor policy to work in the Gulf “  - Gassan Al Kibisi, Claus Benkert, and Joerg Schubert - The Mckinsey Quarterly . page 23 


� المصدر السابق ص 23 


�  KEY TRENDS AND CHALLENGES ON INTERNATIONAL MIGRATION AND DEVELOPMENT IN ASIA AND THE PACIFIC -United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific page 7 .


� CCAS 2008 Annual Symposium - Industrialization in the Gulf: A Socioeconomic Revolution


Gulf Industrialization in Perspective  -Hazem El Beblawi-27 March 2008


� INTERNATIONAL MIGRATION IN THE ARAB REGION - Department of Economic and Social Affairs - Population Division - United Nations - UNITED NATIONS EXPERT GROUP MEETING ON INTERNATIONAL MIGRATION AND DEVELOPMENT IN THE ARAB REGION:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES -Economic and Social Commission for Western Asia -Population Division, Department of Economic and Social Affairs -Beirut, Lebanon, 15-17 May 2006- page 5 .


�  وزارة التخطيط - قطاع الإحصاء والتعداد


البطالة في الكويت " أرقام وحقائق " من واقع أعداد الباحثين عن عمل


والمسجلين بديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 2005/4/18


� � HYPERLINK "http://www.mgrp.org.kw/outstats.jsp" ��http://www.mgrp.org.kw/outstats.jsp�





  � � HYPERLINK "http://www.cdsi.gov.sa/showcatalog.aspx?lid=25&cgid=2" ��http://www.cdsi.gov.sa/showcatalog.aspx?lid=25&cgid=2�


بحث القوى العاملة لعام 1329ه-2008-الدورة الأولى – مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – المملكة العربية السعودية . 





� � HYPERLINK "http://www.cdsi.gov.sa/showproductstandard.aspx?lid=25&pid=279" ��http://www.cdsi.gov.sa/showproductstandard.aspx?lid=25&pid=279�





�  المصدر : وزارة القوى العاملة – سلطنة عمان – نشرة شهرية عن مؤشرات سوق العمل – ابريل 2008 . 


� المصدر : موقع تنمية – الامارات العربية المتحدة 


� HYPERLINK "http://www.tanmia.ae/tanmia/general/news_details.aspx?id=740&lan=A" ��http://www.tanmia.ae/tanmia/general/news_details.aspx?id=740&lan=A�





�  راجع البنك الدولي " الآفاق الاقتصادية لعام 2008 " – اللغة الانجليزية ص 57-58 . 


� المصدر: الشباب الخليجي والمستقبل (دراسة تحليلية نفسية اجتماعية)، د. مصطفى حجازي، المركز الثقافي العربي


� المصدر: الشباب الخليجي والمستقبل (دراسة تحليلية نفسية اجتماعية)، د. مصطفى حجازي، المركز الثقافي العربي ص 67 . 


� GOOD GOVERANCE
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